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نظرية التوظف

    لقد ذكرنا فيما سبق أن ما قيمته ريال من الناتج القومي الذي يدخل السوق إنما يمثل دخلاً لعناصر الإنتاج التي ساهمت في العملية الإنتاجية.  هذه الدخول أو الدخل القومي يتم انفاقه ليكون بذلك الإنفاق الكلي على الناتج القومي. لذلك يمكننا القول بأن الدخل و الناتج القومي يمثلان وجهين لعملة واحدة نطلق عليها التدفق الدائري للاقتصاد الكلي. وفي الاقتصاد الكلي يتحقق التوازن عندما يتعادل الطلب الكلي مع العرض الكلي، أي عندما تتعادل كمية النقود التي ينفقها كافة المشترين في المجتمع على السلع و الخدمات المختلفة مع قيمة ما يقدمه البائعون من سلع و خدمات منتجة. ولكن ما يعنينا هنا هو، هل يتحقق ذلك التوازن أو التعادل بين العرض والطلب عند مستوى الدخل او الناتج الذي يحقق "التوظف الكامل" Full Employment ؟. لذلك فسوف نتعرض في هذا الجزء من الدراسة إلى مدى قدرة النظام الاقتصادي على تحقيق التوظف الكامل لموارده، حيث أن حالة التوظف الكامل و التي تعني جميع الموارد المتاحة في المجتمع مستغلة و مستخدمة بالكامل، إنما هي من أرقى الحالات التي يتطلع إليها الاقتصاد.

     و لكي نعرف كيف تبقى جميع الموارد موظفة توظيفاً كاملاً فلابد من أن نتفهم أولاً كيف اعتقد الاقتصاديون الكلاسيك و لفترة طويلة من الزمن أن النظام الرأسمالي قادر على تحقيق التوظف الكامل، و كيف أثبتت الأيام عدم صحة نظريتهم نتيجة الكساد العظيم الذي اجتاح العالم في الثلاثينيات من هذا القرن. تلى ذلك ظهور النظرية الحديثة للتوظف أو ما يعرف بالنظرية الكنزية نسبة إلى الاقتصادي الإنجليزي "جون مينرد كينز" و التي كانت ذات قيمة و أهمية كبرى حتى ظهور حالة جديدة مخالفة و المعروفة بظاهرة "التضخم الركودي" Stagflation  وهي عبارة عن "الارتفاع في المستوى العام للأسعار والمصحوب بمعدلات من البطالة". 

     ونحن لكي نصل إلى تحقيق هدفنا من التحليل لتوازن الناتج و التوظف يتعين علينا افتراض الآتي:-

1- التعامل مع اقتصاد مغلق لا تدخل فيه أي معاملات مع العالم الخارجي.

2- عدم وجود حكومة والأخذ بالمبدأ القائل"دعه يعمل دعه يمر" مادام ذلك كفيل بتحقيق التوظف الكامل.
3- إن الادخار هو ادخار شخصي فقط ، أي لا وجود للادخار في قطاع الأعمال.
    و على ذلك يتساوى الناتج الصافي مع الدخل المتاح و الدخل الشخصي تبسيطاً للتحليل، لندرس بعد التعرف على النظريتين الكلاسيكية والحديثة الكيفية التي يتحقق بها التوازن الكلي في اقتصاد مكون من قطاعين فقط هما العائلي و الاستثماري ثم نتناول التوازن في حالة القطاعات الثلاثة بإضافة القطاع الحكومي ( ليكتمل التحليل يضاف أثر قطاع العالم الخارجي، إلا أن هذا الجزء لا يتم تناوله في هذه المادة).
أولاً – النظرية الكلاسيكية للتوظف

ــــــــــــــــــ

     اعتقد الكلاسيك أن النظام الاقتصادي الرأسمالي قادر على تحقيق التوظف الكامل للموارد، و أنه إذا ما حدث أي انحراف عن مستوى التوظف الكامل كما في حالات الحروب أو الكوارث أو الإضرابات السياسية، فإن ضوابط تلقائية من خلال جهاز الاسعار سرعان ما تعيد الاقتصاد القومي إلى حالته الطبيعية و هي حالة التوظف الكامل. و على الرغم من كون النظرية أصبحت مرفوضة من جانب غالبية الاقتصاديين إلا أنه من الضروري لنا دراستها كخلفية لدراسة النظرية الحديثة للتوظف.  و النظرية الكلاسيكية تقوم على اعتقادين أساسيين هما:-

1- أنه من غير المحتمل حدوث قصور في الطلب الكلي أوالإنفاق(مستوى إنفاق غير كافي لشراء إنتاج التوظف الكامل).

2- أنه حتى لو حدث قصور في الإنفاق فإن تعديلاً في الأسعار و الأجور يحدث ليمنع انخفاض الإنفاق الكلي من أن يؤدي إلى انخفاض الناتج الحقيقي و التوظف و الدخل. 
وهذا الاعتقاد من قبل الكلاسيك مبني على إيمانهم بقانون ساي  Say’s Low و مضمونه أن عملية إنتاج السلع إنما تولد قدراً من الدخل يعادل تماماً قيمة السلع المنتجة. بمعنى أن إنتاج أي قدر من الناتج إنما يولد تلقائياً المال الكافي لسحب هذا الناتج، و ينص القانون باختصار على أن "كل عرض يخلق الطلب الخاص به" “Every Supply Creates Its Demand”. ويعتقد الكلاسيك أن القطاع العائلي سوف يعرض الموارد في السوق وذلك فقط إذا كانت لديهم الرغبة في استهلاك بعض السلع والخدمات التي ينتجها الاقتصاد القومي. ولو فرضنا أن مكونات الناتج إنما هي متفقه مع رغبات و تفضيلات المستهلكين فلابد من سحب ذلك الناتج من الأسواق بواسطة طلب المستهلكين. أي إذا رغب رجال الأعمال في بيع إنتاج التوظف الكامل فما عليهم إلا أن يقوموا بعرض هذا الناتج، و قانون ساي يضمن لهم توافر القوة الشرائية الكافية لامتصاص هذا الناتج. إلا أنه يتضح أن التفسير السابق يغفل أمراً هاماً حيث أنه بالرغم من حقيقة كون أي مستوى من الناتج إنما يولد دخلاً مساوياً لهذا الناتج ، ولكن ليس هناك ما يضمن أن الحاصلين على الدخل سوف ينفقونه بالكامل على شراء الناتج. فمن المحتمل أن يتسرب جزء من الدخل في صورة مدخرات، حيث يعد الادخار تسرباً من تيار الدخل/ الإنفاق، الأمر الذي يبطل إنطباق قانون ساي. فوجود الادخار يترتب عليه حدوث قصور في الطلب الكلي، أي أن العرض لن يخلق الطلب المكافئ له.

    لم يوافق الاقتصاديون الكلاسيك على أن الإدخار سوف يؤدي إلى حدوث قصور في الإنفاق و بالتالي حدوث بطالة، فهم ينظرون إلى الادخار على أنه صورة أخرى من صور الإنفاق على شراء سلع الاستثمار. ومسندهم في ذلك أن كل ريال يدخر بواسطة القطاع العائلي سوف يستثمر بواسطة رجال الأعمال. وإننا نتساءل هنا : ماذا لو فرض و كان ما يعرضه رجال الأعمال من استثمارات لا يساوي ما يدخره الأفراد؟. يقال هنا أن الحكم لسعر الفائدة، والذي يمثل في نظر الكلاسيك المكافأة التي يحصل عليها الأفراد مقابل الادخار. فالأفراد عادة يفضلون الاستهلاك على الادخار، وعليه فإنهم لن يقوموا بزيادة مدخراتهم إلا إذا دفعت لهم مكافأة أكبر. وبناء على ذلك فإن الكلاسيك يؤمنون بأن سعر الفائدة كفيل باعادة التوازن بين الادخار و الاستثمار من خلال تأثيره الطردي على الأول والعكسي على الثاني.

وهناك من يقول ماذا لو فشل سعر الفائدة في إعادة التوازن المنشود؟ يقول الكلاسيك: حتى لو عجزت أسعار الفائدة على احداث التوازن، فإن مرونة أسعار السلع والخدمات كفيلة باحداث ذلك التوازن.  فانخفاض الانفاق الكلي مثلاً يتبعه انخفاض في المستوى العام للأسعار، فيزيد الإنفاق ويتحقق التوازن.  وخلاصة ما تقدم أن النظرية التقليدية الكلاسيكية ترى أن النظام الرأسمالي قادر على إدارة نفسه ذاتياً و تلقائياً بالشكل الذي يجعل من توازن التوظف الكامل للموارد أمر دائم التحقق.

ثانياً – النظرية الحديثة للتوظف ( النظرية الكنزية)

ـــــــــــــــــــــــــــ

قام عدد من الاقتصاديين بانتقاد النظرية الكلاسيكية للتوظف بعد حدوث الكساد الكبير. و في عام 1936 قدم الاقتصادي الإنجليزي "جون مينرد كينز" تفسيراً جديداً للكيفية التي يتم بها تحديد مستوى التوظف و ذلك في كتابه "النظرية العامة للتوظف، الفائدة و النقود" General Theory of Employment,Interest, and Money والذي أحدث به ثورة كبيرة في الفكر الاقتصادي فيما يتعلق بمشكلة البطالة. وتتعارض نظرية التوظف الحديثة بشدة مع النظرية الكلاسيكية، حيث ترى النظرية الحديثة أن النظام الاقتصادي الرأسمالي لا يحتوي على الميكانيكية القادرة على ضمان تحقق التوظف الكامل، وأن الاقتصاد القومي قد يصل إلى التوازن في الناتج القومي رغم وجود بطالة كبيرة أو تضخم شديد. فحالة التوظف الكامل والمصحوب باستقرار نسبي في الأسعار وفق الفكر الكنزي إنما هي حالة عرضية وليست دائمة التحقق.
     و تتلخص أهم مقومات النظرية الحديثة فيما يلي:-

1- عدم ارتباط خطط الادخار بخطط الاستثمار:-
ترفض النظرية قانون ساي بتشكيكها في مقدرة سعر الفائدة على تحقيق التزامن بين خطط القطاع العائلية فيما يتعلق بالادخار مع خطط قطاع رجال الأعمال فيما يتعلق بالاستثمار. فبينما كان الكلاسيك يعتقدون بأن زيادة الادخار يترتب عليها زيادة في الاستثمارات المقدمة من رجال الأعمال، فإن النظرية الحديثة تقول بأن ادخار أكثر معناه استهلاك أقل وبالتالي طلب أقل على مختلف السلع والخدمات المقدمة. فكيف نتوقع أن يتوسع رجال الأعمال في استثماراتهم في الوقت الذي ينكمش فيه الطلب على المنتجات؟ كما تؤكد النظرية الحديثة هذه الفكرة بقولها أن كلا من الإدخار و الاستثمار يتمان بواسطة فريقين مختلفين ولدوافع مختلفة. فدوافع الادخار (شراء سلعة في المستقبل، الاحتياط لأي ظروف طارئة، لضمان مستقبل الأبناء، حباً في المال.. إلخ). تختلف تماماً عن دوافع الاستثمار (تحقيق الربح).
2- سعر الفائدة:-
إن سعر الفائدة رغم تأثيره على قرارات المستثمرين إلا أنه ليس  العامل الوحيد أو الأكثر أهمية، فالعامل الحاسم هنا هو معدل الربح الذي يتوقعه رجال الأعمال. ففي حالات الركود وتشاؤم رجال الأعمال حول المبيعات والأرباح تكون أسعار الفائدة منخفضة، ولكن هذا الانخفاض لا يشجع رجال الأعمال على زيادة استثماراتهم. 
3- معارضة فكرة مرونة الأجور و الأسعار:-
تنكر النظرية الحديثة وجود مرونة في الأسعار والأجور بالدرجة التي يمكن معها ضمان العودة إلى التوظف الكامل وذلك على أثر حدوث انخفاض في الانفاق الكلي. فنظام الأسعار في ظل النظام الاقتصادي الرأسمالي الحديث لم يعد نظام منافسة تامة بل أصبح نظاماً مشوهاً بعدم كمال السوق ومقيداً بعقبات عملية وسياسة تعمل على عدم تحقيق مرونة الأسعار والأجور. فهناك منتجون يتمتعون بسيطرة احتكارية على أسواق أهم السلع ولن يسمحوا بانخفاض أسعار منتجاتهم عند انخفاض الطلب، كما أنه في أسواق العمل نجد نقابات العمال القوية تعارض الاتجاه نحو تخفيض الأجور. وحتى وإن فرض وجود مرونة في الأجور و الأسعار عند انخفاض الإنفاق الكلي فإنه من المشكوك فيه أن يؤدي هذا الانخفاض إلى انخفاض الأسعار والأجور نتيجة لانخفاض الدخول النقدية.

و برفضنا لنظرة التوظف الكلاسيكية، فإننا نعترف بعدم ميكانيكية النظام الرأسمالي في قدرته على تحقيق التوظف الكامل للموارد، وأن مستوى التوظف كما تراه النظرية الكنزية إنما يتوقف مباشرة على مستوى الإنفاق الكلي و الذي سنتعرض له و لمكوناته في الدروس اللاحقة.
(((((
(((

الاستهلاك

       يعد الدخل المتاح المحدد الرئيسي لكل من الاستهلاك والادخار، حيث توجد علاقة مباشرة بين الدخل والاستهلاك من جهة وبين الدخل والاستثمار من جهة أخرى. فالدخل إنما يقسم عادة بين الاستهلاك والادخار، وإذا زاد الدخل فإن هذه الزيادة تتوزع بينهما. ونحن في هذا الجزء من الدراسة نعمل على توضيح هذه العلاقة من خلال ما يعرف بدالة الاستهلاك Consumption Function و هي "العلاقة الرياضية التي تربط الاستهلاك بالدخل".  و ينقسم الاستهلاك تبعاً للفكر الكنزي إلى استهلاك تلقائي (مستقل) و استهلاك تبعي، و عليه تكون دالة الاستهلاك على النحو التالي:-

                        س =  س0 + س1 ل

حيث أن:-

س : إجمالي الاستهلاك 

س0: الاستهلاك التلقائي (الثابت)


س1: الميل الحدي للاستهلاك

                                     س1  ل : الاستهلاك التلقائي

ل: الدخل المتاح

        وكما يتضح من الدالة أن هناك جزء من الاستهلاك ثابت لا يتأثر بالدخل مهما كان حجمه حتى و إن كان ذلك الدخل مساوياً الصفر، و هذا بدون شك يتمشى مع واقع الحياة حيث لا يمكن تصور إنسان يعيش بدون استهلاك حتى و إن كان معدماً و لا دخل له، بل لابد و أن يستهلك، و هذا الجزء الذي يستهلكه هو ما يعرف بالاستهلاك التلقائي أو المستقل و الذي نعرفه بأنه ذلك الجزء من الاستهلاك الذي لا يتأثر بتغيرات الدخل. بجانب ذلك هناك جزء آخر من الاستهلاك يتأثر بالدخل ويتغير مع كل تغير يطرأ عليه وهو الاستهلاك التبعي أي الاستهلاك الذي يتبع الدخل في تغيراته، فيزيد مع زيادته و ينخفض مع انخفاضه. 

    الآن، لو كانت دالة الاستهلاك هي:  س =  200 +  0.6 ل  ، فهذا يعني أن الاستهلاك التلقائي يساوي 200 والميل الحدي للاستهلاك هو 0.6 ، و الجدول اللاحق يوضح لنا مقدار الاستهلاك والادخار عند كل مستوى من مستويات الدخل في الثلاثة أعمدة الأولى، والتي يمكن الحصول عليها بالتعويض في معادلة الاستهلاك عند كل مستوى للدخل. هذا ويلاحظ تزايد كل من الاستهلاك والادخار مع كل زيادة في الدخل.  ونشير هنا إلى نقطة مهمة وهي "نقطة التعادل" والتي يتساوى عندها الاستهلاك مع الدخل، أي عند هذه النقطة ينفق الدخل بأكمله على الاستهلاك، والادخار يكون صفراً.  وقبل نقطة التعادل يكون الاستهلاك أكبر من الدخل وعليه يكون الادخار سالباً، أما بعدها فيصبح الاستهلاك أقل من الدخل ويكون للادخار قيم موجبة.  أما العمود الرابع فيمثل الميل المتوسط للاستهلاك Average Propensity to Consume ونرمز له بالرمز (م.م.س)، وهو عبارة عن "نسبة ما ينفق على الاستهلاك من الدخل"، ونحصل عليه بقسمة الاستهلاك من الدخل. ونحصل عليه بقسمة الاستهلاك على الدخل، أي:-

                                         إجمالي الاستهلاك            س

الميل المتوسط للاستهلاك (م.م.س)  =  ــــــــــــ  =  ــــ

                                          الدخل المتاح                ل 

     بينما يوضح العمود الخامس الميل المتوسط للادخار Average Propensity to Save وهو عبارة عن " نسبة ما يدخر من الدخل ويرمز له بالرمز (م.م.خ) ويساوي:-

                                      إجمالي الادخار         خ

الميل المتوسط للادخار (م.م.خ)  =  ــــــــــ  =  ـــ  

                                       الدخل المتاح           ل

    و كما نلاحظ من الجدول أن الميل المتوسط للاستهلاك يتناقص مع كل زيادة في الدخل في حين يتزايد الميل المتوسط للادخار. هذا علماً بأن الميل المتوسط للاستهلاك زائداً الميل المتوسط للادخار يساوي الواحد الصحيح.

                               س        خ        س + خ         ل

م.م.س   +  م.م.خ    =    ـــ  + ـــ =  ــــــ  =  ـــ  =  1

                               ل         ل           ل            ل

     وعند نقطة التعادل يكون الميل المتوسط للاستهلاك = الواحد الصحيح، والميل المتوسط للادخار= الصفر. أما العمودين السادس والسابع من الجدول فيوضحان كل من الميل الحدي للاستهلاك والميل الحدي للادخار. الميل الحدي للاستهلاك Marginal Propensity to Consume هو عبارة عن "نسبة التغير في الاستهلاك نتيجة تغير الدخل بوحدة واحدة"، ونرمز له بالرمز(م.ح.س)، ويساوي:-

                                       التغير في الاستهلاك               س

الميل الحدي للاستهلاك (م.ح.س)  =  ــــــــــــ  =  ـــــ

                                          التغيرفي الدخل                  ل 

     والميل الحدي للادخار Marginal Propensity to Save هو "نسبة التغير في الادخار نتيجة تغير الدخل بوحدة واحدة"، و نرمز له بالرمز (م.ح.خ)، أي أن :-

                                     التغير في الادخار              خ

الميل الحدي للادخار (م.ح.خ)  =  ـــــــــــ  =  ـــــ  

                                     التغير في الدخل                  ل

    والميل الحدي للادخار يساوي أيضاً الميل الحدي للاستهلاك مطروحاً من الواحد الصحيح (1- س1) ، وذلك لكون مجموع الميل الحدي للاستهلاك والميل الحدي للادخار يساوي الواحد الصحيح، بمعنى:-

                              س           خ          س +   خ            ل

م.ح.س  +  م.ح.خ  =  ـــــ  + ــــ = ــــــــ =  ـــــ  = 1

                               ل           ل                ل              ل

     و يمكننا إيجاد دالة الادخار من دالة الاستهلاك السابقة بعد معرفة الميل الحدي للادخار، أما الادخار التلقائي أو المستقل فيكون سالباً لأن وجود استهلاك عند الدخل صفر يعني ادخار سالب.  وتكون دالة الادخار على النحو التالي:-

خ =  - س0  + (1 – س1 ) ل

 و بمعلومية دالة الاستهلاك في مثالنا السابق تكون دالة الادخار كالتالي:-

خ =  - 200  + (1 – 0.6) ل                 خ =  - 200  + 0.4 ل

    و نلاحظ أن كلاً من الميل الحدي للاستهلاك والميل الحدي للادخار ثابتين عند كل مستوى من مستويات الدخل، وذلك لكون دالتي الاستهلاك والادخار خطيتين.
	م.ح.خ
	م.ح.س
	م.م.خ
	م.م.س
	الادخار
	الاستهلاك
	الدخل

	-
	-
	-
	-
	-200
	200
	صفر

	0.4
	0.6
	-1.6
	2.6
	-160
	260
	100

	0.4
	0.6
	-0.6
	1.6
	-120
	320
	200

	0.4
	0.6
	-0.3
	1.3
	-80
	380
	300

	0.4
	0.6
	-0.1
	1.1
	-40
	440
	400

	0.4
	0.6
	صفر
	1
	صفر
	500
	500

	0.4
	0.6
	0.07
	0.93
	40
	560
	600

	0.4
	0.6
	0.11
	0.89
	80
	620
	700

	0.4
	0.6
	0.15
	0.85
	120
	680
	800


التحليل البياني لدالة الاستهلاك و دالة الادخار

ــــــــــــــــــــــــ

    باستخدام البيانات الواردة في الجدول السابق يمكن تصوير العلاقة                                                                                                بين الاستهلاك والدخل وبين الادخار والدخل بيانياً.  نقيس الدخل على المحور الأفقي والاســتهلاك على المحور الرأسي، ثم نرسم خط الدخل المتمثل في خط 545 ، والذي يقسم الزاوية القائمـة بين المحورين إلى نصفين متساويين، الأمر الذي يجعل كل نقطة على هذا الخط يكون عندها الاستهلاك = الدخل.  نقوم بعد ذلك برسم دالة الاستهلاك بتطبيق البيانات الواردة في الجدول.     

     وكما يتضح من الرسم المبين لاحقاً، فإن دالة الاستهلاك تقطع خط الدخل عند نقطة التعادل و التي يكون عندها الدخل = الاستهلاك = 500 ، و يكون الادخار عندها يساوي الصفر، أي أنه عند مستوى الدخل 500 تقطع دالة الادخار المحور الأفقي.

هل يمكن إيجاد دالتي الاستهلاك و الادخار من الرسم؟
     يمكن أيجاد دالة الاستهلاك من الرسم على النحو التالي:-

أولاً، نحن نعلم أن الصورة العامة لدالة الاستهلاك هي:  س = س0+ س1ل ، وعليه فلابد من إيجاد قيمة الاستهلاك التلقائي(س0)، و هي النقطة التي تقطع عندها الدالة المحور الرأسي، و هي = 200.

 يتبقى لدينا الآن إيجاد الميل الحدي للاستهلاك (س1) أي التغير في الاستهلاك نتيجة تغير الدخل بوحدة واحدة:-

                س

م.ح.س = ــــ   و يمكن حساب التغيرمن أي نقطتين على دالة الاستهلاك بالرسم.

                ل
و لتكن هاتين النقطتين للتبسيط هما نقطة الأصل و نقطة التعادل.
فعند نقطة التعادل  ل= 500   و   س= 500،  

و عند نقطة الأصل ل=  صفر   و   س=200.    و عليه يكون:- 

            500 - 200            300          

م.ح.س = ـــــــــ    =  ـــــ   = 0.6

            500 - صفر            500
و بذلك تصبح دالة الاستهلاك:  س= 200 + 0.6ل      

[image: image2]
         و بالمثل يمكن إيجاد دالة الادخار، حيث أن الادخار عند الدخل = صفر  يكون

(-200) وهي النقطة التي يتقطع عندها دالة الادخار المحور الرأسي، أما عن الميل الحدي للادخار فيكون:-
             صفر – (-200)           200  

م.ح.س = ــــــــــ    =  ـــــ   = 0.4

              500 - صفر              500
                     و بذلك تكون دالة الادخار:      خ = -200 + 0.4 ل

كيف يمكن حساب نقطة التعادل باستخدام دالتي الاستهلاك و الادخار؟

أولاً- بمعلومية دالة الاستهلاك:   س= 200 + 0.6 ل

طالما أنه عند التعادل يكون الاستهلاك مساوياً للدخل، أي س = ل فيمكن التعويض عن س بـ ل في المعادلة كالتالي :-   ل= 200 + 0.6 ل              ل – 0.6 ل = 200

             0.4 ل = 200                ل = 200 ÷ 0.4             ل = 500

ثانياً- بمعلومية دالة الادخار:   خ = -200 + 0.4 ل

طالما أنه عند التعادل يكون الادخار = صفر، و عليه نعوض عن خ بالصفر كالتالي:-

صفر = -200 + 0.4ل       0.4ل = 200        ل =200 ÷ 0.4        ل =500

تمرين (9)

ــــــ

بمعلومية دالة الاستهلاك: س = 300 + 0.8 ل ، أجيبي على ما يلي:-

1- أكمل بيانات الجدول.

ب- أوجد نقطة التعادل جبرياً.                        ج- اشتق دالة الادخار.

	م.ح.خ
	م.ح.س
	م.م.خ
	م.م.س
	الادخار
	الاستهلاك
	الدخل

	
	
	
	
	
	
	صفر

	
	
	
	
	
	
	400

	
	
	
	
	
	
	800

	
	
	
	
	
	
	1200

	
	
	
	
	
	
	1600


تمرين (10)

ــــــ

مستخدماً المعادلة : س = 20 + 0.9ل ، كون جدولاً للاستهلاك والادخار عند مستويات الدخل التالية:- 100 ، 250 ، 300 ، 450

هل تظهر نقطة التعادل على الجدول؟ أوجدها.

تمرين (11)

ــــــ

مستعيناً بالرسم التالي، أوجد كل من:-

أ- دالة الاستهلاك.
ب- دالة الادخار و ارسميها.
ج- الميل المتوسط للاستهلاك عند مستوى الدخل 400 

[image: image3]
العوامل الغير دخلية المحددة للاستهلاك 

ــــــــــــــــــــ

     تناولنا فيما سبق الدخل المتاح كعامل أساسي مؤثر في الاستهلاك ومن ثم في الادخار، وكان التغير في مستوى الدخل المتاح يؤدي إلى التغير وفي نفس الاتجاه في كل من الاستهلاك والادخار، وكل تغير من هذه التغيرات ينقلنا من نقطة إلى أخرى على نفس منحنى دالة الاستهلاك أو الادخار. وقد ذكرنا أننا في علاقة الاستهلاك بالدخل قد استبعدنا جميع العوامل الأخرى المؤثرة في الاستهلاك و التي تعمل على زيادة الاستهلاك أو نقصه عند كل مستوى من مستويات الدخل.  وعلى ذلك فإن تغير تلك العوامل يؤدي إلى انتقال دالة الاستهلاك بأكملها إلى أعلى في حالة زيادة الاستهلاك، وإلى أسفل في حالة انخفاضه. ويمكن إيجاز العوامل المؤثرة في الاستهلاك وبالتالي على الادخار فيما يلي:-

1- التقليد و المحاكاة:
      يعتبر عامل التقليد والمحاكاة من العوامل الهامة والتي تؤثر في أنماط الاستهلاك، حيث يتأثر أفراد المجتمع في سلوكهم الاستهلاكي بمن حولهم من أقارب وأصدقاء وجيران، ومحاولة تقليدهم في أنماطهم الاستهلاكية. وقد يلجأ البعض إلى شراء سلع لا يحتاج إليها أو لم يعتاد استخدامها ليس إلا رغبة في محاكاة أصدقاء أو جيران ولو اضطر إلى إنفاق معظم دخله في سبيل ذلك.  كما يلاحظ أحياناً أن محاولة أفراد المجتمع محاكاة مستويات المعيشة السائدة في الدول الغربية والمتقدمة تؤثر كثيراً على نمط استهلاكهم، فتزيد من كمية السلع المطلوبة والتي لم يعتادوا شراءها من قبل.  ويدخل ضمن هذا العامل كل ما من شأنه التأثير على ذوق المستهلك من دعاية وإعلان وغيرها. 
2- النظرة إلى الادخار:
     إن نظرة المجتمع للادخار ووعيهم لأهميته تؤثر وبشكل واضح في حجم الاستهلاك وبالتالي الادخار، وهذه النظرة تحكمها عوامل اجتماعية ونفسية واقتصادية . فلو كان المجتمع ينظر إلى الادخار على أنه أمر مهم فإنه سوف يدخر أكثر ويستهلك أقل كما في معظم المجتمعات المتحضرة. أما إذا كان أفراد المجتمع لا يولون اهتماماً يذكر للادخار أو أنهم محبون للاستهلاك بطبعهم فإن هذا المجتمع يزيد فيه الاستهلاك وينخفض فيه الادخار.
3- العوامل الاجتماعية:
  هناك عوامل اجتماعية كالعمر والحالة الاجتماعية والمستوى التعليمي والثقافي والبيئة التي يعيش فيها الإنسان، كلها عوامل تؤثر على حجم الاستهلاك. فبالنسبة للعمر، نجد أن الدخل الفردي و دخل الأسرة يأخذان في النمو منذ الشباب وحتى منتصف العمر، ثم يبدأن بالتناقص في سن الشيخوخة. وتأخذ نسبة الدخل المدخرة نفس النمط حيث يزيد الادخار في سن الشباب، ويصل إلى قمته في منتصف العمر ثم تتناقص. وهذا يدل على أن الجزء الأكبر من الاستهلاك يكون في سن الشباب وسن الشيخوخة، والجزء الأقل منه يكون في منتصف العمر.  

4- نمط توزيع الدخل بين أفراد المجتمع:
    تستهلك الطبقات الفقيرة الجزء الأكبر من دخلها، وادخارها غالباً ما يكون منخفض نسبياً بسبب انخفاض مستويات دخلها. أما الطبقات الغنية فارتفاع دخولها يسمح لها باستهلاك نسبة أقل من دخلها وادخار نسبة أكبر منه. فالميل الحدي للاستهلاك يرتفع لدى الفقراء عنه لدى الأغنياء. ولذلك فكلما كان توزيع الدخل في صالح الطبقات الفقيرة كلما زادت نسبة ما يوجه للاستهلاك وانخفضت نسبة ما يوجه للادخار من الدخل والعكس بالعكس.

5- الثروة:
إن حصول الفرد على ثروة مفاجئة كالأرث مثلاً من شأنه زيادة استهلاكه، محاولاً إشباع سلع كان يتطلع لاستهلاكها من قبل، ثم بعد فترة يعتاد على نمط استهلاكي معين فيثبت الاستهلاك نوعاً ما و قد يبدأ في زيادة مدخراته.  وتنقسم الثروة إلى أصول سائلة ورصيد من السلع المعمرة، وعلى ذلك فإن زيادة ما يمتلكه المجتمع من مصادر الثروة المتمثلة في الأصول المالية السائلة أو عوائد الاستثمارات أو الأوراق المالية قصيرة الأجل(تتمتع بالسيولة) من شأنه زيادة شعوره بالأمان فيزيد الاستهلاك. أما عندما تتمثل مصادر الثروة في السلع المعمرة من أثاث وتحف وسيارات وغير ذلك فإن ذلك يعني خروج ملاكها من سوق هذه السلع كمشترين و بالتالي ينخفض الاستهلاك لهذه السلع لفترة من الزمن.
6- مستوى الأسعار:
     يعتبر مستوى الأسعار من العوامل المهمة جداً في التأثير على حجم الاستهلاك، وإذا أخذنا الأمر ببساطة وبصفة مبدئية فإن زيادة الأسعار تؤدي إلى تخفيض الفرد لاستهلاكه. هذا من الناحية المنطقية، ولكن التحليل الاقتصادي يرى غير ذلك أيضاً، فلو ارتفعت الأسعار دون ارتفاع الدخول النقدية للأفراد ينخفض الدخل الحقيقي فينخفض الاستهلاك، أما لو ارتفعت الأسعار بنسبة معينة و ارتفعت الدخول بنفس النسبة فإن الدخول الحقيقية لن تتغير وبالتالي يبقى الاستهلاك كما هو و لا يتغير. هذا و نشير هنا إلى ما يعرف بخداع النقود Money Illousion والذي يحدث عندما ينظر الأفراد إلى ارتفاع دخولهم النقدية دون النظر إلى ارتفاع الأسعار فيزيدون من استهلاكهم تحت تأثير وهم النقود رغم أن دخلهم الحقيقي لم يرتفع.  
7- سعر الفائدة:
     أكدت النظرية الكلاسيكية كما سبق وأوضحنا أن سعر الفائدة هو العامل الأساسي المحرك للادخار، في حين شكك الاقتصاديون بعدهم في ذلك من الناحيتين النظرية والتطبيقية. فزيادة سعر الفائدة قد تشجع على الادخار وتعوق الاستهلاك، ولكنها أيضاً قد تؤثر عكسياً. فقد يجد الفرد نفسه عند مستويات الفائدة المرتفعة محققاً لعائد أكبر من مدخراته فيتمكن من ادخار جزء أقل ومستمتعاً باستهلاك جزء أكبر من الدخل. لذا تشير بعض الدراسات التطبيقية أن العلاقة بين الاستهلاك وسعر الفائدة هي علاقة غير واضحة، بينما يجد البعض الآخر أنها علاقة قوية نسبياً.
8- توقعات المستهلكين:
     كما نعلم، تعتبر التوقعات من العوامل المهمة في علم الاقتصاد وفي تأثيرها على الاستهلاك. فإذا توقع الأفراد ارتفاع الأسعار في المستقبل فإنهم سيزيدون مناستهلاكهم الحاضر على حساب الاستهلاك المستقبلي، والعكس إذا توقع الأفراد انخفاض الأسعار في المستقبل فإنهم سيؤجلون استهلاكهم الحالي للمستقبل فينخفض الاستهلاك. هذا بالنسبة لتوقعات الأسعار، أما بالنسبة لتوقعات تغير الدخل، فإن توقع الأفراد ارتفاع دخولهم يؤدي إلى زيادة الاستهلاك والعكس بالعكس.

9- الضرائب: 
     تؤثر السياسة الضريبية للدولة على الاستهلاك و من ثم على الادخار ، حيث تعتبر الضرائب استخدام غير إنفاقي للدخل فيشار إليها بالادخار الحكومي(أو الادخار العام)، حيث أن زيادة الضرائب تعمل على تخفيض الاستهلاك وزيادة الادخار والعكس يحدث عندما تنخفض الضرائب.

الاستثمار

    الاستثمار Investment هوالعامل الثاني المكون للطلب الكلي بعد الاستهلاك، والاستثمارهو إضافة إلى الأصول الإنتاجية ويمثل تياراً من الإنفاق على الأصول الإنتاجية ، والذي تتمثل علاقته بالادخار فيما يلي:-

إذا كان الادخار هو ذلك الجزء الذي يتبقى من الدخل المتاح بعد الاستهلاك، والاستثمار هو الجزء الذي لم  ينفق على الاستهلاك من الدخل فإن:-

الادخار = الدخل المتاح – الانفاق الاستهلاكي

الاستثمار = الدخل المتاح – الانفاق الاستهلاكي

وعليه يكون:-

الاستثمار= الادخار ، وبالتحديد يكون:-

                        الاستثمار المحقق (الفعلي) = الادخار المحقق (الفعلي)

أي أن الاستثمار والادخار المحققين يتساويان عند كل مستوى من مستويات الدخل، أما الاستثمار المخطط والادخار المخطط فلا يتساويان إلا عند التوازن وذلك لكونهما يتمان بواسطة فريقين مختلفين ولدوافع مختلفة.

     الادخار يتم بواسطة الافراد والعائلات من المستهلكين، وذلك لأسباب عديدة منها:-

1- الادخار لتدبير الأموال اللازمة لمشروع معين أو لقضاء إجازة صيفية معينة أو غير ذلك.

2- الادخار لترك أموال أو عقار أو أي صورة من صور الثروة للأبناء.
3- الادخار لعدم الشعور بالأمان والرغبة في تأمين المستقبل.
4- الادخار رغبة في تكوين ثروة.
5- الادخار حباً في المال فقط واكتنازه.
     ومهما كانت دوافع الادخار فإنها تختلف عن دوافع الاستثمار في المجتمع والذي يتم بواسطة المنتجين ورجال الأعمال، حيث يهدف المستمثرين بشكل أساسي إلى تحقيق أكبر عائد مادي ممكن. ولذلك فإن ما يعتزم الأفراد ادخاره ليس بالضرورة أن يكون مساوياً لما يعتزم رجال الأعمال استثماره، لكون هذا الأخير يتطلب اتباع سياسة اقتصادية سليمة تضمن توافر الاستثمارات اللازمة لتحقيق التوظف الكامل، خاصة وأن الاستثمار يتوقف على عوامل عديدة تخرج عن النظام الاقتصادي نفسه كالتقدم التكنولوجي و حالات التفاؤل والتشاؤم لرجال الأعمال، فضلاً عن الضرائب والسياسات المالية والنقدية للدولة. هذا وتتضح الأهمية الكبرى للاستثمار في كونه يمثل حقناً لتيار الدخل/ الإنفاق، وتغيراته تسبب الرواج الكساد في الاقتصاد، وعليه فالاستثمار هو العامل الرئيسي في تحديد المركز الاقتصادي للدولة على المدى القصير، وهو السبب الرئيسي للنمو الاقتصادي على المدى الطويل.

أنواع الاستثمار

ــــــــ

أولا- الاستثمار في المخزون:-
     يعد الاستثمار في المخزون من أصغر أجزاء الاستثمار، إلا أنه أسرعها تفجراً وتأثيراً على الاقتصاد القومي، وهو يساهم بفعالية في تحريك منحنى الاستثمار. فالمنشآت تحتفظ عادة بمخزونها من المواد الأولية والسلع المصنعة أو النصف مصنعة لمواجهة تقلبات الطلب. ورغم تكلفة الاحتفاظ بالمخزون والمتمثلة في تكلفة النقود المتعطلة فيه إلا أن هذه التكلفة يكون لها ما يبررها كتجنب تكاليف أخرى مثل تكاليف التوسع والإنكماش في الإنتاج.

ثانياً- الاستثمار في تشييد المساكن:-
     هذا الاستمثار يمثل جزءاً هاماً من الاستثمارات الكلية، وحركة تشييد المباني تتوقف بدورها على العديد من العوامل كتكوين أسر جديدة مثلاً والزيادة السكانية التي تتطلب استثماراً أكثر في تشييد المباني. كذلك فإن تغيير سن الزواج يؤثر على حجم الاستثمارات اللازمة، إضافة إلى التوزيع العمري و النوعي للسكان.

ثالثا- الاستثمار في المصانع و العدد و الآلات:- 

    هذا النوع من الاستثمار له اهتمام خاص من قبل الاقتصاديين خاصة لما له من آثار متفرعة على النشاط الاقتصادي، وما يحققه من إشباع للأفراد في المجتمع و في مجالات مختلفة. والمشروعات الناجحة عادة ما هي إلا استثمارات في المصانع والعدد والآلات بهدف تحقيق الربح.

العوامل المؤثرة و المحددة للاستثمار

ـــــــــــــــــــ

    لعل أهم العوامل المؤثرة في الاستثمار و المحددة له تتلخص فيما يلي:-

1- التقدم التكنولوجي :-

إن تطبيق الاختراعات الجديدة ومسايرة طرق التقدم التكنولوجيTechnological Progress الحديثة مسألة في غاية الأهمية لجميع المشروعات التي ترى ضرورة المحافظة على مراكزها التنافسية داخل الصناعة أو في الأسواق التي تهدف إلى تحسين هذه المراكز، هذا إضافة إلى دورها في زيادة الأرباح وانخفاض التكاليف مما يؤدي إلى زيادة الاستثمارات. 
2- الزيادة السكانية:-
     تؤثر الزيادة السكانية على الطلب الاستثماري مباشرة خاصة فيما يتعلق بالاستثمار في تشييد المباني السكنية، كما تؤثر على الطلب الاستهلاكي مما يؤدي إلى زيادة الطلب على السلع الرأسمالية المنتجة للسلع الاستهلاكية المختلفة. هذا ويؤثر التوزيع العمري للسكان على حجم الاستثمارات المطلوبة. 

3- سعر الفائدة:-
يعتبر سعر الفائدة نوع خاص من التكاليف التي تدخل في تكلفة الحصول على رأس المال أو السلع الرأسمالية، فالفائدة هي التكلفة التي يتحملها المستثمر في سبيل الحصول على رأس المال النقدي اللازم لشراء رأس المال الحقيقي، و بالتالي كلما كان سعر الفائدة أكبر كلما انخفضت الأرباح المتوقعة الأمر الذي يؤدي إلى انخفاض الاستثمار، والعكس بالعكس. 

4-السياسات الاقتصادية:-

   يصعب تقدير أثر السياسات الاقتصادية الحكومية على توقعات الأرباح في المنشآت الخاصة، فقد تكون السياسات الحكومية في صالح المنشآت فتؤدي بصورة أو بأخرى إلى تخفيض الظروف الصعبة لنشاطاتها فتزيد الأرباح المتوقعة وتزيد الاستثمارات. وقد تكون السياسات موجهة في غير صالح القطاع الخاص أو منافسة لأنشطته فتنخفض الارباح المتوقعة من الاستثمارات الخاصة وبالتالي تنخفض تلك الاستثمارات.

5-رصيد السلع الرأسمالية:-

     إن توافر رصيد كبير من السلع الرأسمالية يؤخر الاستثمارات، فكلما كانت المنشآت تمتلك رصيداً أكبر من السلع الراسمالية وفائضاً في الطاقة الإنتاجية ورصيد كبير من السلع النهائية كلما قلل ذلك من الاستثمارات الجديدة لتلك المنشآت.
6-التوقعات:-

     إن توقعات رجال الأعمال إنما هي إنعكاس للحالة الجارية للنشاط الاقتصادي، فلو كان النشاط الاقتصادي في حالة جيدة وفي تحسن وازدهار فإن ذلك يؤدي إلى تفاؤل رجال الأعمال حول ما سيكون عليه الوضع في المستقبل مما يترتب عليه زيادة في الاستثمارات.  أما في حالة ركود النشاط الاقتصادي فتسود حالة من التشاؤم بين رجال الأعمال فيخفضون من استثمارتهم. 
7-الكفاية الحدية لرأس المال:-

     الكفاية الحدية لرأس المال Marginal Efficiency of Capital هي "سعر الخصم الذي يجعل القيمة الحالية لمجموع الغلات النقدية الصافية التي يدرها الأصل الرأسمالي مساوية لتكلفة هذا الأصل(سعر العرض)". فعندما يقوم رجال الأعمال بالاستثمارات في أصل رأسمالي فإنه يقوم بتقدير الغلات الصافية من هذا الأصل طيلة فترة بقائه صالحاً للاستعمال، الغلات الصافية تعني "مقدار إيرادات المشروع بعد خصم جميع التكاليف ما عدا سعر الفائدة المدفوعة و تكلفة اهتلاك رأس المال"، ثم يقوم بعد ذلك بخصم تلك الغلات بسعر خصم معين كفيل بجعل القيمة الحالية للغلات مساوياً لسعر الأصل ليحصل على الكفاية الحدية لرأس المال. فإذا كانت الكفاية الحدية لرأس المال أكبر من سعر الفائدة فإن المشروع يكون مربحاً مما يشجع على الاستثمار، لكون العائد أكبر من تكلفة الحصول على رأس المال. والعكس صحيح في حالة ما إذا كان سعر الفائدة أكبر من الكفاية الحدية لرأس المال.
((((((

تحديد مستوى الدخل التوازني في اقتصاد ذي قطاعين

     يتحدد التوازن في الاقتصاد بتساوي العرض الكلي مع الطلب الكلي، ولما كان العرض الكلي يتمثل في الدخل أو الناتج والذي ينفق على الاستهلاك والادخار، والطلب الكلي يتمثل في يتمثل في الإنفاق الكلي المكون من الاستهلاك والاستثمار، فإن:-

العرض الكلي = الطلب الكلي                         الدخل = الإنفاق

                                      الاستهلاك + الادخار = الاستهلاك + الاستثمار

                                                   الادخار = الاستثمار

     وعلى ذلك، فإن المستوى التوازني للدخل يتحدد بالشرطين التاليين:-

1- تساوي الدخل مع الانفاق الكلي ( ل = س + ث ).

2- تساوي الاستثمار المخطط مع الادخار المخطط ( ث = خ ).
                                                                            الإنفاق الكلي

والطريقتان و جهان لعملة واحدة،                 ل 

فالحصول على التوازن باحدهمـا       س+ث

يضمن الحصول على نفس النتيجة  

باستخدام الطريقة الأخرى.                                              ن


    نفترض في البداية و للتبسيط 

أن الاستثمار هنا استثمار مستقل، 

بمعنى أنه لا يتأثر بالدخل ، فهو      الدخل                           ل*
ثابت عند كل مستوى من مستويات

الدخل.                                                                     الادخار والاستثمار
                                                   خ   

                                                                       ن                    ث           

                                       الدخل                             ل*         
وبافتراض البيانات الواردة في الجدول التالي:-

	الانفاق الكلي
	استثمار مخطط
	ادخار مخطط
	استهلاك مخطط
	الدخل

	320
	120
	-200
	200
	صفر

	380
	120
	-160
	260
	100

	440
	120
	-120
	320
	200

	500
	120
	-80
	380
	300

	560
	120
	-40
	440
	400

	620
	120
	صفر
	500
	500

	680
	120
	40
	560
	600

	740
	120
	80
	620
	700

	800
	120
	120
	680
	800

	860
	120
	160
	740
	900

	920
	120
	200
	800
	1000


      يتضح من الجدول تغير كل من الاستهلاك والادخار مع تغير في الدخل، أما الاستثمار فيظل ثابتاً لا يتغير. والانفاق الكلي في قطاعين  هو عبارة عن مجموع الإنفاق المخطط الاستهلاكي و الاستثماري.  وكما ذكرنا، يتحقق التوازن عند تساوي الانفاق مع الدخل، أو عندما يكون الادخار المخطط يساوي الاستثمار المخطط، ويكون ذلك عند مستوى الدخل 800 و هو المستوى التوازني للدخل.

      ويوضح الشكل البياني اللاحق دالة الاستهلاك "س"، والتي أضفنا إليها الإنفاق الاستثماري المستقل "ث" ، ليتكون لدينا منحنى الإنفاق الكلي "س+ث" والموازي لمنحنى دالة الاستهلاك طالما أن المسافة بينهما هي مقدار ثابت ومتمثل في حجم الاستثمار التلقائي= 120.  ولما كان التوازن يتحقق بتساوي الإنفاق الكلي المخطط مع الدخل، فإن نقطة تقاطع منحنى الإنفاق الكلي مع خط الدخل على الرسم هي نقطة التوازن، وهي التي يتساوى عندها الدخل (800) مع الإنفاق (800).

     وفي الجزء السفلي من الرسم نجد أن منحنى الادخار يتقاطع مع دالة الاستثمار عند نفس المستوى التوازني للدخل(800) حيث يكون الادخار = الاستثمار = 120.


[image: image4]
ماذا يحدث لو زاد الإنفاق الكلي المخطط أو نقص عن المستوى الذي يحقق التوازن؟

لو فرض وكان الإنفاق الكلي عند النقطة (أ) مثلاً حيث = 680 ومستوى الدخل عندها= 600 فإن:-

الإنفاق الكلي (680) >  الدخل (600)

    الطلب الكلي     >  العرض الكلي

الاستثمار المخطط (120) > الادخار المخطط (40)

و عليه فإذا زاد الإنفاق أو الطلب الكلي عن الدخل أو العرض الكلي، فإن المخزون السلعي سينخفض في هذه الفترة (بمقدار 80)، ويتزايد الإنتاج في الفترة المقبلة لمواجهة الزيادة في الطلب. فيزيد التشغيل ويزيد الدخل حتى يتساوي الطلب مع العرض ويكون عندها الدخل = الإنفاق = 800. 

أما لو فرض وكان الإنفاق الكلي عند النقطة (ب) مثلاً حيث = 920 ومستوى الدخل عندها= 1000 فإن:-

الإنفاق الكلي (920) <  الدخل (1000)

    الطلب الكلي     <  العرض الكلي

الاستثمار المخطط (120) < الادخار المخطط (200)

وعليه فإذا نقص الإنفاق أو الطلب الكلي عن الدخل أو العرض الكلي، فإن المخزون السلعي سيزيد في هذه الفترة (بمقدار 80)، وينخفض الإنتاج في الفترة المقبلة لمواجهة انخفاض في الطلب. فينخفض التشغيل و ينخفض الدخل حتى يتساوي الطلب مع العرض ويكون عندها الدخل = الإنفاق = 800.

نموذج تحديد مستوى الدخل التوازني:-

ــــــــــــــــــــ
يتحقق التوازن كما ذكرنا عندما يكون:- 

 ل = س + ث    ، ث = خ    وعليه فإن المستوى التوازني للدخل هو:-

                    ل =  س  +  ث          .......   (1)

ولكن الاستهلاك :  س =  س0 + س1 ل       .......   (2)

والاستثمار:   ث = ث     ........   (3)

وبالتعويض عن قيم (2) ، (3) في المعادلة (1) يكون:-  

   ل* = س0 + س1 ل  + ث0                 ل* - س1 ل* = س0+  ث0     
    ( 1 - س1 )  ل*  =  س0  +  ث0

                                                         س0  +  ث0

                                                                         ل* = ـــــــــ

                                                           1 – س1

ويمكننا تحديد مستوى الدخل في مثالنا السابق على النحو التالي:-

                س0  +  ث0               200 + 120       320

          ل* = ـــــــــ    =  ـــــــــ = ـــــ = 800

                  1 – س1                   1- 0.6           0.4
وهذا هو المستوى التوازني للدخل.

تمرين (12)

ــــــ

من بيانات الجدول، اجيب على الآتي:-

1- ما هي دالة الاستهلاك الممثلة للعلاقة الموضحة بالجدول؟

2- أكمل بيانات الجدول.
ج- ما هو المستوى التوازني للدخل؟ و ضحه بالرسم.

	الإنفاق الكلي
	م.م.خ
	م.م.س
	الاستثمار
	الادخار
	الاستهلاك
	الدخل

	
	
	
	40
	
	60
	صفر

	
	
	
	
	
	140
	100

	
	
	
	
	
	220
	200

	
	
	
	
	
	300
	300

	
	
	
	
	
	380
	400

	
	
	
	
	
	460
	500

	
	
	
	
	
	540
	600

	
	
	
	
	
	620
	700


تمرين (13)

ــــــ

إذا كانت دالة الاستهلاك = 400 + 0.8 ل  ، ث = 100 فاحسب مستوى الدخل الذي يحقق التوازن، ثم أكمل بيانات الجدول.

	الإنفاق الكلي
	م.ح.خ
	م.م.خ
	م.م.س
	استثمار
	ادخار
	استهلاك
	الدخل

	
	
	
	
	
	
	
	500

	
	
	
	
	
	
	
	1000

	
	
	
	
	
	
	
	1500

	
	
	
	
	
	
	
	2000

	
	
	
	
	
	
	
	2500

	
	
	
	
	
	
	
	3000


تمرين (14)

ــــــ
إذا كانت دالة الاستهلاك هي:  س= 150 + 0.75 ل ، فأوجد:-

   أ – نقطة التعادل.

   ب- دالة الادخار.

   ج- مستوى الدخل الذي يحقق التوازن إذا علمت أن الاستثمار= 70

   د- هل يتحقق شرط التوازن: الاستثمار المخطط = الادخار المخطط عند مستوى الدخل السابق؟ أثبت ذلك؟

تغيرات مستوى الدخل (الناتج) التوازني و نظرية المضاعف

ـــــــــــــــــــــــــــــــ

     تناولنا فيما سبق الكيفية التي يتحدد بها مستوى التوازن في الدخل أو الناتج القومي، إلا أن هذا المستوى نادراً ما يستقر بل أن هناك عوامل تؤدي إلى تغييره وإحداث اختلال في التوازن.  فمستوى التوازن يتغير استجابة لتغيرات الاستهلاك أو الاستثمار، ولكننا نفترض هنا أن الاستهلاك أكثر ثباتاً واستقراراً من الاستثمار، ولذلك نركز على أثر تغير دالة الإنفاق الكلي نتيجة لتغير الإنفاق الاستثماري على مستوى التوازن.

    لو حدث تقدم تكنولوجي أو زاد عدد السكان أو سادت حالة من التفاؤل بين رجال الأعمال حول توقعات مبيعاتهم و أرباحهم، أو انخفض سعر الفائدة أو غير ذلك مما يؤدي إلى زيادة الاستثمار، فإن الإنفاق الاستثماري سوف يزيد و لتكن الزيادة مقدارها 80 مليون ريال فإن الاستثمار سيزيد ليصبح 200 مليون. تنتقل دالة الإنفاق بأكملها إلى أعلى معبرة عن زيادة الإنفاق الاستثماري (س +ثَ) لتقطع خط الدخل عند نقطة جديدة ( نَ ) فيتحدد مستوى توازني جديد للدخل عند المستوى 1000، حيث أن:-

                س0  +  ث0 َ              200 + 200       400

          ل*َ = ـــــــــ    =  ـــــــــ = ـــــ = 1000

                  1 – س1                   1- 0.6           0.4

 أي أن مستوى الدخل سوف يرتفع بمقدار 200 ( تغير من 800 إلى 1000) نتيجة ارتفاع الاستثمار بمقدار 80 ( من 120 إلى 200).

     الآن لو حدث العكس وارتفع سعر الفائدة وانخفض مستوى الكفاية الحدية لرأس المال أو تشائم رجال الأعمال حول توقعات ارباحهم أو غير ذلك مما من شأنه تخفيض الاستثمار، فإن الإنفاق الاستثماري سينخفض بمقدار 80 مليون مثلاً ليصبح 40 مليون.  تنتقل دالة الإنفاق بأكملها إلى أسفل معبرة عن انخفاض الإنفاق الاستثماري (س +ثً) لتقطع خط الدخل عند نقطة جديدة ( نً ) فيتحدد مستوى توازني جديد للدخل عند المستوى 600، حيث أن:-

                 س0  +  ث0ً              200 + 40         240

          ل*ً = ـــــــــ    =  ـــــــــ = ـــــ = 600

                  1 – س1                   1- 0.6           0.4

وهنا يكون انخفاض الإنفاق الاستثماري بمقدار 80 مليون ( من 120 إلى 40) قد أدى إلى انخفاض الدخل بمقدار 200 ( من 800 إلى 600). ويبين الشكل اللاحق كيف أن تغير الإنفاق الاستثماري يؤدي إلى تغير الدخل التوازني في نفس الاتجاه وبمقدار مضاعف.

المضاعف:
نستنتج مما سبق، أن للإنفاق الاستثماري تأثير مضاعف على الدخل يعرف بأثر "المضاعف" Multiplier و هو"معامل عددي يوضح عدد الوحدات التي يتغير بها الدخل أو الناتج القومي الصافي نتيجة تغير الاستثمار بوحدة واحدة". أي أن:-
                                                     ل

                           المضاعف  (م) = ـــــ

                                                    ث  

ولتفهم فكرة المضاعف نحاول تحليل ما يتم في الاقتصاد الداخلي عند زيادة الاستثمار بمقدار 80 مليون ريال. فاتخاذ قرار بزيادة الاستثمار يعني زيادة الدخل في البداية بنفس المقدار، هذه الزيادة ينفق جزء منها على الاستهلاك والباقي يدخر. الجزء الذي يستهلك يمثل دخلاً للغير ينفق بدوره بين الاستهلاك والادخار وهكذا. أما عن مقدار ما يستهلك وما يدخر فيحدده الميل الحدي للاستهلاك و للادخار. فعندما يكون الميل الحدي للاستهلاك كما في مثالنا = 0.6 فهذا يعني أن 60% من الدخل سيستهلك و 40% منه تدخر. وعليه نقول بأن زيادة الاستثمار بمقدار 80 مليون بشراء الآت أو إنشاء مبنى أو خلافه يعني زيادة الدخل بمقدار 80 مليون، يوزعها الحاصل على الدخل بين الاستهلاك و الادخار وفقاً للميل الحدي للاستهلاك، فيستهلك بمقدار 48 مليون و يدخر 32 مليون، و هذه هي الدورة الأولى للاستثمار.  تبدأ الدورة الثانية بأن يقوم الحاصل على ثمن ما استهلك والذي يمثل دخلاً له مقداره 48 مليون بانفاق 28.8 مليون على الاستهلاك، ويدخر الباقي. تمثل ال28.8 دخلاً ينفق منه 60% (17.28) ويدخر الباقي وهكذا.. حتى نصل إلى تغير تراكمي في الدخل مقداره 200، بحيث يكون التغير التراكمي في الاستهلاك = 120 ، والتغير التراكمي للادخار = 80 (مساوياً لتغير الاستثمار).
    والسؤال هنا: لماذا تقف الزيادة في الدخل عند هذا الحد وليس أكثر؟ أو بعبارة أخرى ما الذي يحدد مقدار الزيادة التي تحدث في الدخل؟

تقف الزيادة عند 200 مليون ريال حيث تكون الزيادة في الادخار مساوية لتغير الاستثمار= 80 مليون ليتحقق التوازن. وعلى ذلك نقول بأن التغير في الدخل يتوقف بالدرجة الأولى على الميل الحدي للادخار، و الذي افترضنا في مثالنا أنه 0.4 . ولما كان التوازن يتحقق بتساوي الادخار مع الاستثمار، فإن زيادة الاستثمار بمقدار 80 مليون تتطلب زيادة مساوية في الادخار. ولكي يتغير الادخار بمقدار 80 مليون فيجب أن يتغير الدخل بمقدار 200 ( حيث أن الميل الحدي للادخار هو تغير الادخار نتيجة تغير الدخل، وللحصول على تغير الدخل المطلوب نقسم التغير في الادخار على الميل الحدي للادخار أي: 80 ÷ 0.4 = 200).

   هذا وكلما تغير الميل الحدي للادخار تتغير الزيادة الواجب حدوثها في الدخل فلو كان الميل الحدي للادخار = 0.25 مثلاً فإن الدخل سيتغير بمقدار 320 (80÷ 0.25) . ويلاحظ أن انخفاض الميل الحدي للادخار أدى إلى حدوث تغير أكبر في الدخل الأمر الذي يعني وجود علاقة عكسية بين الميل الحدي للادخار والتغير في الدخل الناتج عن تغير الاستثمار.   

  ويبين الرسم المقابل الفرق بين  حالتين لدالتي ادخار إحداهما(خ1)   
أكثر ميـلاً من الأخرى (خ2)، ليتضح أن الميل الأكبـر يعطي       تغيراً أقل في الدخل عند زيادة (تغير) الاستثمار. فعند زيادة الاستثمار وإنتقال دالة الاستثمار إلى أعلى تتقاطع الدالة الجديدة مع دالتي الادخار، ويتضح أنه في حالة الدالة الأكثر ميلاً (أقل مرونة) للادخار، يكون تغير الدخل أقل.                                                   
  ونخلص مما سبق أنه يمكن الحصول على الزيادة في الدخل بضرب الزيادة التي حدثت في الاستثمار في مقلوب الميل الحدي للادخار، حيث أن مقلوب الميل الحدي للادخار في اقتصاد ذي قطاعين هو ما يعرف بالمضاعف. و يمكن إثبات ذلك رياضياً على النحو التالي:-

                                                            س0  +  ث0

      إذا كان المستوى التوازني للدخل هو :-        ل* = ـــــــــ

                                                               1 – س1

   

                                                              س0  +  ث0

      و المستوى التوازني الجديد للدخل هو:-            ل* = ـــــــــ

                                                                1 – س1

فإنه بطرح المعادلة الثانية من الأولى نحصل على الفرق في الدخل كالتالي:-


                  س0  +  ث0 َ           س0  +  ث0                       ث0 َ  -  ث0                 

 ل*َ - ل* =  ـــــــــ -  ــــــــ    =     ـــــــــ

                    1 – س1                   1 – س1                               1 – س1 


و حيث أن:- ل*َ - ل* =    ل    ،            ث0 َ  -  ث0  =     ث  ، فإن:-


                ث                                   ل               1
    ل  = ــــــ  و عليه فإن المضاعف    ــــ    =  ــــــ

           1 – س1                                                    ث              1 – س1

أي أن التغير في الدخل نتيجة تغير الاستثمار يساوي مقلوب الميل الحدي للادخار ويمثل مضاعف الاستثمار و الذي يكون أكبر من الواحد الصحيح .. لماذا؟

        ل              1                                  
   ـــــ  = ــــــ      > 1   ؟    

            ث             1 – س1

لأن الميل الحدي للادخار أقل من الواحد الصحيح، و بقسمة الواحد على كسر يعطينا مقدار أكبر من الواحد. وبدون شك فكلما كبر حجم الميل الحدي للادخار كلماصغر حجم المضاعف، بمعنى وجود علاقة عكسية بينهما. والمضاعف في مثالنا هذا نحصل عليه كالتالي:-

                     1                 1             1    
    م    =     ــــــ   =   ـــــ  =  ــــ   =   2.5    

                      1 – س1               1- 0.6         0.4

وهذا يعني أن تغير الاستثمار بوحدة واحدة يؤدي إلى تغير الدخل بوحدتين ونصف في نفس الإتجاه، وعليه فإن تغير الاستثمار بـ 80 مليون ريال سوف يؤدي إلى تغير الدخل بـ 200 مليون.

                         ل =  م ×    ث  =   2.4 × 80 =   200

ويمكن أن ينطبق الشيء نفسه عندما يتغير الاستهلاك التلقائي (الثابت) من حيث التأثير على المستوى التوازني للدخل. فمضاعف الاستهلاك التلقائي هو أيضاً مقلوب الميل الحدي للادخار.


تمرين (15)

ــــــ

إذا كانت دالة الاستهلاك هي 500 + 0.75ل ، والاستثمار  ث= 200 ، فالمطلوب:-

أ- حساب مستوى الدخل التوازني.

ب- حساب مضاعف الاستثمار.
ج- ما مقدار الزيادة التي تحدث في الدخل إذا زاد الاستثمار بمقدار 50 وحدة.
تمرين (16)

ــــــ

لو أعطيت دالة الاستهلاك: 80 + 0.6 ل فأكمل بيانات الجدول ثم أوجد كل من:-

I- دالة الادخار.                
ب- مستوى الدخل التوازني.

ج- مضاعف الاستثمار.       
د- مستوى التوازن بعد زيادة الاستثمار بمقدار40.
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تمرين (17)

ــــــ
إذا كان مضاعف الاستثمار = 5 ، فأوجد الميل الحدي للادخار ثم حدد المستوى التوازني للدخل للاقتصاد إذا كان الاستهلاك التلقائي = 200 و الاستثمار=150.

تمرين (18)

ــــــ

إذا كانت دالة الاستهلاك هي :- س =150 + 0.75، فاشتق دالة الادخار وارسمها مبينة أثر تغير الاستثمار من 100 إلى 200 على المستوى التوازني للدخل. 
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